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الفريق العامل المفتوح العضوية 
المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية
الاجتماع الخامس
مونتريال، 16-20 يونيو/حزيران 2014
البند 6-5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في الآراء والدروس المستفادة عن المخاطر والمنافع الممكنة والضمانات للآليات المالية الابتكارية القطرية
مذكرة من الأمين التنفيذي
أولا -
مقدمة
1- في الفقرة 19 من المقرر 11/4، أقر مؤتمر الأطراف بأن استراتيجية حشد الموارد التابعة للاتفاقية تدعو إلى استكشاف آليات مالية جديدة وابتكارية على جميع المستويات بغية زيادة التمويل من أجل دعم الاتفاقية وخطتها الاستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، وأن بعض هذه الآليات جاري استخدامه بالفعل، وأشار إلى المقرر 3/10، مؤكد من جديد أن أي آليات مالية جديدة وابتكارية هي تكميلية، ولا تحل محل الآلية المالية المنشأة وفقا للمادة 21 من الاتفاقية.
2- وفي الفقرة 20 من نفس المقرر، أحاط مؤتمر الأطراف علما بتجميع الآليات المالية الابتكارية (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3)، الذي يستند إلى المساهمات المقدمة استجابة للفقرة 8(ج) من المقرر 3/10، والتي تسلط الضوء على الأنشطة المتعلقة بالآليات المالية الابتكارية التي أجريت منذ الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف، وورقة المناقشة حول ضمانات زيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة (UNEP/CBD/COP/11/INF7)، وأشار إلى نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) التي تشجع على مواصلة استكشاف مصادر تمويل ابتكارية واستخدامها، بالإضافة إلى الوسائل التقليدية للتنفيذ، ولاحظ تقرير الحلقة الدراسية للحوار غير الرسمي حول زيادة تمويل التنوع البيولوجي التي عقدت في كيتو، إكوادور، من 6 إلى 9 مارس/آذار 2012، وحلقة العمل بشأن آليات تمويل التنوع البيولوجي: دراسة الفرص والتحديات، التي عقدت في مونتريال، كندا، في 12 مايو/أيار 2012؛ وطلب إلى الأمين التنفيذي مواصلة إعداد ورقة المناقشة بشأن الضمانات، استنادا إلى التعليقات المستلمة من الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، لتقديمها إلى الاجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية؛ وطلب إلى الفريق العامل، في اجتماعه الخامس، أن يعد توصية لنظر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر.
3- ودعا مؤتمر الأطراف، في الفقرة 21 من نفس المقرر، الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى تقديم آرائهم والدروس المستفادة عن المخاطر والمنافع المحتملة للآليات المالية الابتكارية القطرية، بما في ذلك عن المبادئ والضمانات الممكنة لاستخدامها، وذلك في الوقت المناسب كي ينظر فيها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية في اجتماعه الخامس، وطلب إلى الأمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات، مع الأخذ في الحسبان ورقة المناقشة الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/11/INF/7 والبناء على المساهمات والمبادرات السابقة، بما في ذلك حلقة كيتو الدراسية وحلقة عمل مونتريال المشار إليهما في الفقرة 20؛ وطلب إلى الفريق العامل مناقشة ذلك في اجتماعه الخامس، كي ينظر فيه مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني عشر.
4- واستجابة للفقرة 20 من المقرر 11/4، تم استلام خمسة تقديمات بشأن ورقة المناقشة حول الضمانات من الاتحاد الأوروبي، والهند، وبيرو، وسويسرا، فضلا عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). واستجابة للفقرة 21 من المقرر 11/4، تم استلام ما مجموعه 18 تقديما بشأن الآليات المالية الابتكارية من الأطراف التالية: بلغاريا، والصين، وكرواتيا، والاتحاد الأوروبي، والدانمرك، وفرنسا، وفنلندا، وألمانيا، والهند، وموريشيوس، وناميبيا، وهولندا، وبولندا، وإسبانيا، وسويسرا، وتايلند، وأوغندا، والمملكة المتحدة. وتتاح جميع التقديمات على الموقع الشبكي التالي: http://www.cbd.int/financial .
5- والغرض من المذكرة الحالية تقديم معلومات أكثر تفصيلا عن الآليات المالية الابتكارية من الأطراف والمنظمات المعنية، تكّمل المعلومات المقدمة بالفعل في وثيقة العمل الرئيسية UNEP/CBD/WGRI/5/4. ويحتوي القسم ثانيا على تجميع للتقديمات من الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين عن ورقة المناقشة بشأن الضمانات استجابة للفقرة 21 من المقرر 11/4. ويقدم القسم ثالثا تجميعا للآراء والدروس المستفادة، من الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين، عن المخاطر والضمانات الممكنة للآليات المالية الابتكارية القطرية، بما في ذلك بشأن المبادئ والضمانات الممكنة لاستخدامها. وينبغي ملاحظة أن المعلومات المهمة، التي لم تقدم من خلال عملية التقديمات، بشأن الآليات المالية الابتكارية الفردية تتاح على الموقع الشبكي http://www.cbd.int/financial. ويحتوي القسم الأخير على بعض الملاحظات الختامية، ويمكن الاطلاع على التوصيات ذات الصلة بشأن الآليات المالية الابتكارية في وثيقة العمل الرئيسية UNEP/CBD/WGRI/5/4.
ثانيا -
ورقة مناقشة حول الضمانات وتقديمات من الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين
ورقة المناقشة حول الضمانات لزيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة (UNEP/CBD/COP/11/INF/7)
6- تقترح ورقة المناقشة حول الضمانات لزيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة العناصر التالية والمبادئ التوجيهية الممكنة للضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي (BFM):
(أ)
قيم التنوع البيولوجي بالنسبة لسبل العيش المحلية: إن الدور الأساسي لمعالجة التنوع البيولوجي والنظم الإيكولجية لغرض قيمة التأمين، والمرونة الطبيعية وسبل العيش المحلية ينبغي الاعتراف به ومراعاته في تصميم وتنفيذ آليات تمويل التنوع البيولوجي. وهناك حاجة إلى ترتيبات مؤسساتية سليمة لضمان التنوع البيولوجي وما يرتبط به من وظائف وخدمات النظم الإيكولوجية؛
(ب)
حقوق الأفراد، والحصول على الموارد وسبل العيش: تدابير لتخصيص الحقوق والواجبات في آليات تمويل التنوع البيولوجي، بما في ذلك توزيع الحصول على الموارد وتقاسم المنافع، ينبغي أن يتم بطريقة عادلة ومنصفة ومع الموافقة المسبقة عن علم للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية على التداخلات التي يمكن أن يكون لها تبعات على سبل عيشها؛
(ج)
العمليات المحلية والقطرية/المحددة المرتبطة بالمستوي الدولي: تحتاج الضمانات في آليات تمويل التنوع البيولوجي إلى وضعها ضمن الوقائع المحلية ودعمها من العمليات القطرية والمحددة التي تستخدم الأطر القانونية الدولية وأطر السياسات الحالية ذات الصلة؛
(د)
الحوكمة، والأطر المؤسساتية والمساءلة: إن الأطر المؤسساتية المناسبة وآليات المساءلة لدعم الحوكمة الفعالة والمنصفة شرط مسبق لجميع الضماعات للعمل بطريقة صحيحة. ويشمل ذلك معالجة الدوافع وراء فقدان التنوع البيولوجي وإزالة الحوافز الضارة. وينبغي أيضا للأطراف، بجانب إعداد القوانين والسياسات المناسبة من الوجهة الاجتماعية والبيئية، أن يكون لديها وسائل لضمان المساءلة والامتثال للضمانات.
7- وأجرت ورقة المناقشة أيضا تحليلا للدروس والتحديات الخاصة بآليات محددة لتمويل التنوع البيولوجي من خلال استعراض المؤلفات، وتحليل الوثائق الرئيسية ذات الصلة في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ فضلا عن مقابلات متعمقة وشبه منهجية، وتقدم أمثلة وتوصيات مرتبطة بآليات تمويل التنوع البيولوجي وضماناتها. ويرد موجز لهذه في الجدول أدناه:
	
	الفرص والتحديات والمخاطر
	العناصر والضمانات الممكنة

	مدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية
	أصبح برنامج المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية أكثر الطرق أهمية بالنسبة للعديد من المجتمعات الأصلية.

ويستند مستوى هذا البرنامج إلى تقدير تكلفة الفرصة البديلة للحفظ. ويستغرق فترة طويلة من بناء الثقة بين الجهات الفاعلة.

وتشمل التدابير الصارمة للحفظ في هذا البرنامج قيودا على المجتمعات المحلية على استخدام أراضيها الزراعية التقليدية يمكن أن تؤدي إلى فقدان في معارف التنوع البيولوجي الزراعي والمعارف الإيكولوجية.
أوجه القلق بخصوص الآثار السلبية المرتبطة REDD+، مثل تحويل النظم الإيكولوجية الطبيعية إلى مزارع للأشجار على حساب التنوع البيولوجي والآثار المحتملة على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
	ينبغي ألا تركز الجهود التشريعية والسياسات على تنظيم المجتمعات الأصلية والمحلية بجهود حفظ صارمة ولكن بدلا من ذلك على تغيير الدوافع للإدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية مثل قطع الأخشاب غير المشروع.

ويمكن وضع عملية لتحقيق الموافقة الحرة المسبقة عن علم والشروط والأحكام المتفق عليها بصورة متبادلة بين مستخدمي الأراضي وأصحاب المصلحة الآخرين في عقد للمدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية.
ويحتوي المرفق الأول بمقرر منظمة الأمم المتحدة الإطاريـة بشأن تغيـر المنـاخ 1/م أ-16 على قائمة بضمانات لـREDD+، ويحتوي المقرر 11/19 ومرفقه على مزيد من الإرشادات بشأن تطبيق الضمانات المتعلقة بالتنوع البيولوجي.


	تعويضات التنوع البيولوجي
	تلتزم تعويضات التنوع البيولوجي "بمبدأ الملوث يدفع الثمن".
وبالتالي، سيختلف التنوع البيولوجي والمخاطر الاجتماعية المرتبطة بنظم التعويضات حسب تصميم ونطاق هذه الآليات ومكان تطبيقها.

الآثار في منطقة واحدة من النظام الإيكولوجي قد تحدث اضطرابا في النظام بأكمله وقد تؤثر على مرونته.

هناك خطر للتأثيرات السلبية على النظم الإيكولوجية الفريدة والأنواع الفريدة.

لا يمكن إحلال النظم الإيكولوجية ووظائفها، بما في ذلك الفرص التي تقدمها لسبل العيش، بصورة كاملة بمعناها الصارم.

خطر عدم حساب تعويضات التنوع البيولوجي لقيم عدم الاستخدام للتنوع البيولوجي وقيمه المتأصلة.

مخاطر اجتماعية على مستوى المجتمع: السكان المحليين في منطقة ما يعتمدون عادة في سبل عيشهم على التنوع البيولوجي في هذه المنطقة.
	الضمانات الاجتماعية لسياسات التعويضات ينبغي أن تشمل كفالة الإنصاف في تصميم وتنفيذ الضمانات.
آليات تعويضات التنوع البيولوجي ينبغي ألا يتم إعدادها مثلا، على أساس ما تتسبب فيه من فقدان للتنوع البيولوجي وعلى أساس المخاطر الاجتماعية وعدم تماشيها مع أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي.
ينبغي وضع ضمانات إجرائية مصممة جيدا من أجل التقييم الحذر والتشاركي لتصميم آليات التعويضات، والموافقة عليها وتنفيذها.

ويمكن أن تعمل أدوات اتفاقية التنوع البيولوجي مثل المبادئ التوجيهية أغواي:غو ومدونة السلوك تغاريوايي:ري، وتقييم الأثر الاجتماعي والثقافي، يمكن أن تعمل لأغلام مثل هذه التقييمات وتحديد ما إذا كان ينبغي الموافقة عليها أو رفضها فضلا عن الضمانات المهمة الضرورية.

	الإصلاح المالي البيئي
	يعتبر تقليل الحوافز الضارة من أكثر الوسائل فعالية لزيادة الإيرادات.
ويشمل الإصلاح المالي البيئي في الغالب ضريبة متزايدة على الوقود الأحفوري وتخفيض الضرائب الأخرى مثل ضرائب العمل أو تخصيص إيرادات الضريبة لاستخدامات محددة.
المصادر الممكنة للآليات المالية الابتكارية الدولية: الضرائب الدولية الجديدة مثل ضرائب شركات الطيران الدولية وضرائب البصمة البيئية الدولية؛ وضريبة المعاملات المالية على مبيعات الأصول المالية (FTT)؛ والضريبة على معاملات النقد الأجنبي (ضريبة توبين). وإزالة أكثر الإعانات ضررا قد يكون مفيدا من الوجهة الاقتصادية ولكنه قد يكون صعبا للغاية من الوجهة السياسية.

	يمكن ربط نوع واحد من آليات تمويل التنوع البيولوجي بنوع آخر من آليات تمويل التنوع البيولوجي: يمكن تمويل المدفوعات مقابل الخدمات من الإصلاحات المالية المخصصة.
ومع إرادة سياسية قوية، يمكن أن تطبق الأطراف الضمانات التي تخفض الحوافز الضارة مثلا عن طريق تجنب الإعانات المقدمة للممارسات البيئية غير المستدامة.

	المساعدة الإنمائية الرسمية
	تمت معالجة المساعدة الإنمائية الرسمية في إطار الغايتين 3 و5 من استراتيجية حشد الموارد التي تتعلق بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي والتخفيف من وطأة الفقر وتعميم التنوع البيولوجي وما يرتبط به من خدمات النظم الإيكولوجية في خطط وأولويات التعاون الإنمائي.
وبينما قد لا تكون المساعدة الإنمائية الرسمية جزءا مما يسمى الآليات المالية الابتكارية، فإن هذه المساعدة بمكن أن تقدم أموالا أولية لازمة لآليات التمويل الابتكارية مثل نطام المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية.
	إعداد التناسق بين السياسات، وخصوصا بين التجارة، والتعاون في مجال البيئة والتنمية، في ضمان النتائج الاجتماعية والبيئية على حد السواء.
يمكن أن تتعلم آليات تمويل التنوع البيولوجي من المساعدة الإنمائية الرسمية بشأن مسائل ذات صلة للضمانات، مثلا بخصوص الشفافية، والفاعلية، والنُهج التشاركية، وفهم الملكية، وحقوق الملاك والمستخدمين والمسائل المتعلقة بالحقوق، والفهم الاجتماعي- الثقافي وأهمية المسائل الجنسانية في التنمية، فضلا عن الطلبات بإجراء تقييمات الأثر (من خلال تقييم الأثر البيئي، وتقييم الأثر الاجتماعي والتقييم البيئي الاستراتيجي) على المساهمات.


التعليقات من الأطراف وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين
8- اقترح الاتحاد الأوروبي، في تقديمه أن النقاط التالية ينبغي استكشافها أكثر ومعالجتها في ورقة المناقشة: أوجه التآزر بين الهدفين للمنافع الاجتماعية والبيئية؛ وأبعاد الضمانات على الإصلاحات المالية البيئية؛ وآليات أخرى مثل أسواق للمنتجات الخضراء والمنافع المشتركة للتنوع البيولوجي في تمويل تغير المناخ.
9- وشددت الهند على أهمية السيادة الوطنية على الموارد البيولوجية وذكرت أن الأمر يحتاج إلى الاعتراف بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تنص على الاستقلال الوطني في صنع القرار بشأن جميع المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك أحكام عن "ضمانات لآليات تمويل التنوع البيولوجي". ودعت الهند إلى الوضوح في بعض المصطلحات في المبادئ التوجيهية المقترحة، مثل "العمليات الأوسع نطاقا" و "الموافقة الحرة المسبقة عن علم" وإلى مراجعة بعض المصطلحات المزدحمة من الوجهة السياسية مثل "تحديد المصير". وطلبت الهند أن تفسر ورقة المناقشة كيف يمكن لنظم قياس أنشطة REDD+ والإبلاغ عنها والتحقق منها (MRV) أن تقدم إطارا إيجابيا للشواغل إزاء التنوع البيولوجي. وسلطت الهند الضوء أيضا على نقص قدرات المجتمعات المحلية على التفاوض على الأبعاد المالية والنقدية المعقدة المرتبطة باتفاقات الحصول وتقاسم المنافع مع وكلاء التنقيب البيولوجي.
10- وأشارت بيرو إلى أن آليات تمويل التنوع البيولوجي يجب أن تتمشى مع الخطط والبرامج لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأن الآليات المحلية يجب تنسيقها مع خطط إدارة الأراضي. وسلطت بيرو الضوء على أن آليات تمويل التنوع البيولوجي ينبغي أن تستند إلى الوقائع المحلية التي تخضع لإدارة الإقليم، ومع الدعم المقدم من المجتمع الدولي إما من خلال عمليات قطرية مثل البروتوكولات، أو الاتفاقات أو نقل الموارد، وغيرها. وينبغي أن تعترف مبادئ آليات تمويل التنوع البيولوجي بقيمة التنوع البيولوجي التي تتجاوز المنافع الاقتصادية، مثل سبل العيش الطبيعية المأمونة للمجتمعات المحلية وينبغي أيضا أن تساعد على تسوية النزاعات بين حقوق الملكية والحصول على الموارد بالنسبة للأفراد الضعفاء. وأشارت بيرو أيضا إلى أن الآليات ينبغي أن تصمم بطريقة مرنة ضمن إطار مؤسساتي معرّف جيدا. وفيما يتعلق بنظم المدفوعات مقابل الخدمات، لاحظت بيرو أنه إذا أضيفت تكاليف المعاملات لآليات للتنوع البيولوجي، فقد تكون أقل اجتذابا، ويمكن ألا تتنافس مع القرار بالحفاظ على الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن تعطي منافع أكبر.
11- واقترحت سويسرا في تقديمها أن بروتوكول ناغويا ونظام الحصول وتقاسم المنافع ينبغي أيضا أن يتم النظر فيهما كآلية تمويل. وأشارت سويسرا إلى أن المبادئ التوجيهية المقترحة ينبغي أن تكون محددة قدر الإمكان من أجل السماح بتنفيذ الضمانات. ودعت سويسرا إلى تعريف أكثر تحديدا "لترتيب مؤسساتي سليم" يشمل جوانب مثل شفافية شروط المدفوعات على الأداء والعقوبات، والحاجة إلى التركيز على مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين. وأبرزت سويسرا أيضا أهمية وسائل لضمان استمرارية الضمانات وتكامل التدابير. وفيما يتعلق بتعويضات التنوع البيولوجي، شددت سويسرا على أهمية السلم الهرمي للتخفيف. إذ أن تعويضات التنوع البيولوجي تحتاج إلى النظر فيها كملاذ أخير بعد اتخاذ جميع التدابير المعقولة أولا من أجل تجنب أثر مشروع التطوير والتقليل من ذلك الأثر.
12- ويقترح الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) إضافة مبدأ توجيهي إضافي عن الضمانات يمكن أن يضمن أن آليات تمويل التنوع البيولوجي تؤدي إلى منافع عامة للتنوع البيولوجي بغض النظر عن مدخلات التنوع البيولوجي في سبل العيش المحلية. ووفقا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تشير الخبرات السابقة أن متطلبات أكثر صرامة للمساءلة والامتثال للضمانات يمكن أن تسبب عبئا أكبر على البلدان التي تفتقر إلى القدرات. وبالتالي، ينبغي التركيز على أمرين بدرجة كبيرة: (1) التركيز الأكبر على الضمانات "المناسبة" عن طريق جعلها أكثر صراحة من حيث النطاق والمحتويات؛ (2) والتأكيد القوي على الاستثمار في بناء القدرات وفي الوسائل للقيام بذلك. وشدد الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أيضا على عدة نقاط بخصوص الضمانات بالنسبة لأنواع مختلفة من آليات تمويل التنوع البيولوجي: جرد للأنواع المختلفة من الضمانات المرتبطة بوضوح بمخاطر وفرص كل آلية من آليات تمويل التنوع البيولوجي من شأنه أن يسد فجوة مهمة؛ ولا ينبغي استبعاد الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص؛ وينبغي الإشارة إلى التقدم المحرز في حسابات رأس المال الطبيعي.
13- ثالثا -
الآراء والدروس المستفادة عن المخاطر والمنافع الممكنة للآليات المالية الابتكارية القطرية، بما في ذلك عن المبادئ والضمانات الممكنة لاستخدامها
14- نظرا للمجموعة الواسعة والمتنوعة لأمثلة الآليات المالية الابتكارية التي تستخدم بالفعل في عدد من البلدان، نظم هذا القسم حسب المسائل الجوهرية.
المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية
15- يعتبر برنامج فنلندا للتنوع البيولوجي في الغابات (METSO) (2008-2016) مثالا للمدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية، حيث تدفع الدولة لملاك الأراضي للاستغناء عن الاستغلال الاقتصادي للغابات. وقد ولد البرنامج 159 مليون يورو في الفترة 2008-2012. وقامت أوغندا باختبار فاعلية نظام المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية من خلال تقديم حوافز لملاك الغابات من القطاع الخاص في منطقة هويما وكيبالي من أجل حماية خدمات النظم الإيكولوجية، بما في ذلك الموائل للشامبانزي، ومستجمعات المياه، ونوعية المياه، ومخزون الكربون ومكافحة تآكل التربة. وفي المملكة المتحدة، أجرت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية (DEFRA) 11 دراسة تجريبية عن المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية من 2011-2013. ولاحظت المملكة المتحدة أن المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية ليست عن خصخصة الطبيعة فحسب، بل بدلا من ذلك تسعى إلى إيصال تحسينات بيئية فعالة من حيث التكلفة أو "حلول طبيعية". ومن خلال المشاريع التجريبية، شاهدت المملكة المتحدة بعض النجاح الملحوظ. فمثلا، سيشجع إعداد مدونة أراضي الخث الاستثمار في استعادة الخث عن طريق إعطاء ثقة للمستثمرين بأنهم يقوموم بفرق فعال من حيث التكلفة لأراضي الخث ويمكن قياسه ويستمر لمدة طويلة. وأظهر المشروع التجريبي أيضا إمكانية أن تقدم المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية لاستثمارات فعالة من حيث التكلفة لنوعية المياه من خلال المزادات العكسية والتدخلات المستندة إلى المستجمعات المائية.
16- ونشرت المملكة المتحدة خطة عمل لنظام المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية ودليلا لأفضل الممارسات لنظم المدفوعات مقابل الخدمات. ويعالج دليل أفضل الممارسات العديد من المبادئ الرئيسية التي ينبغي أن يقوم عليها أي نظام للمدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية من الوجهة المثالية (مثل المشاركة على أساس طوعي، ومدفوهات المنتفعين، والمدفوعات القائمة على أساس الإضافة والشروط، وضمان الأداء، وتفادي التسرب، وإنشاء موقف لخط الأساس وإشراك أصحاب المصلحة)؛ ومخاطر نظم المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية (مثل التسرب، وغياب العدالة، والحوافز الضارة)؛ والقضايا التقنية في إعداد نظام المدفوعات مقابل خدمات النظم الإيكولوجية وتنفيذه.
تعويضات التنوع البيولوجي
17- بنك الحفظ الطبيعي الإسباني هو آلية طوعية تهدف إلى تعويض أو إصلاح إو استعادة الخسارة الصافية للقيم الطبيعية حيث يتم تداول الائتمانات الناشئة في البنوك في السوق. وقد أسهمت هولندا في إعداد برنامج تعويضات لقطاع الأعمال والتنوع البيولوجي (BBOP). وأجرت المملكة المتحدة مشروعات تجريبية لتعويضات التنوع البيولوجي في إنجلترا (2012-2014)، وسوف يعلن تقييم هذه المشروعات التجريبية في صيف عام 2014. وتم تصميم نظام تعويضات كالاغالا في أوغندا لتعويض الخسارة في شلالات بوجاغالي أثناء بناء محطة الطاقة الكهرومائية في بوجاغالي.
الإصلاح المالي البيئي
18- عملت حكومة الدانمرك لإدماج حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في عدد من قرارات السياسة المالية الرئيسية، بما في ذلك القرارات حول الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الضريبية. ومثال ذلك أن التدابير الزراعية – البيئية في الدانمرك، والتي تهدف إلى إنشاء الأراضي الرطبة وصيانة المناطقة الطبيعية، تشمل إعانات للجهود المبذولة للطبيعة والمياه، وإعانات للحراجة، وإعانات للزراعة العضوية والإنتاج العضوي، وإعانات للزراعة على الأسيجة والزراعة لتحسين الموائل الأحيائية. واعتمدت كرواتيا مزيجا من تدابير الضرائب والتسعير استنادا إلى "مبدأ الملوث يدفع الثمن"، مما زاد من الإيرادات المالية من القطاعين الخاص والعام. وفي كل سنة، "يخصص" جزء من الأموال لبرنامج التنوع البيولوجي والمشروعات والأنشطة ذات الصلة. فمثلا، يقود صندوق الحماية البيئية وكفاءة الطاقة (EPEEF) إلى برامج مستمرة من الاستثمارات في حماية/حفظ التنوع البيولوجي والقيم الطبيعية في المناطق المحمية. كما أن ضريبة كرواتيا الخضراء في مجال الحراجة هي مثال آخر للإصلاح الضريبي البيئي. إذ تحمل رسوم على الأفراد وعلى الكيانات الاعتبارية في كرواتيا ممن يقومون بنشاط اقتصادي لاستغلال وظائف الغابات النافعة، والتي تدفع في حساب خاص لشركة المخزونات المشتركة في غابات كرواتيا، وتستخدم لإدارة الغابات وأراضي الغابات. وفي هولندا، فإن الإيرادات الضريبية الوطنية في عام 2012 يمكن أن تعتبر حتى 13.7 في المائة ضرائب بيئية وهي لا تخصص عموما. كما أن الصندوق الوطني للحماية البيئية وإدارة المياه في بولندا هو أساسا يتكون من رسوم وغرامات لاستغلال البيئة، ورسوم التعدين ورسوم الامتيازات، والمدفوعات الناتجة عن قانون الطاقة، والقانون الخاص بإعادة تدوير السيارات عند نهاية عمرها الإفتراضي، والإيرادات من مبيعات ائتمانات ثاني أكسيد الكربون وغيره من المصادر. وحددت ناميبيا هدفا مخصصا تحت تحديثات الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي (2013-2020): "بحلول عام 2018، توضع وتطبق حوافز مختارة لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ويتم تحديد الإعانات الأكثر ضررا والبدء في إزالتها". والمرحلة الأولى للضرائب البيئية، بما في ذلك ضريبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على السيارات، والمصابيح الكهربائية المتوهجة وإطارات السيارات، هي معدة للتنفيذ وقد سجلت في ميزانية 2014-2015. وأنشئت صناديق استئمانية لمنتجات الصيد من رسوم دخول الحدائق، ورسوم على حيوانات الصيد ورسوم الصيد.
19- وتجمع الحدائق الوطنية في كرواتيا رسوم دخول، بينما تجمع الحدائق الطبيعية الرسوم أساسا مقابل خدمات أخرى (مثل الجولات الموجهة، والمدارس في الطبيعة، والبرامج الخاصة، وخلافه). وطبقا لدراسة عن أفضل الممارسات في تمويل المناطق المحمية في كرواتيا في عام 2009، التي تمت بدعم من البنك الدولي، فإن الزوار يرغبون في الدفع مقابل خدمات محسّنة. غير أن العديد من المناطق المحمية، وخصوصا المناطق المحمية الكبيرة "المفتوحة للدخول العام" في المناطق المحمية ذات نقاط الدخول المتعددة، فهي لا يوجد بها أنظمة فعالة لجمع أو تعزيز الدخل المحتمل من هذه الرسوم. وهكذا، ستطبق كرواتيا هيكل لرسوم المستخدمين القائم على السوق في المناطق المحمية الوطنية، بما في ذلك الدخول الآلي أو نظام آلي لجمع رسوم المستخدمين.
أسواق للمنتجات الخضراء
20- إن نظام "حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في ساحل دالماسيان" (2007-2011) في كرواتيا هو مثال لحالات المنتجات والخدمات الابتكارية الخضراء التي يمكن أن تنتج عنها استثمارات ووظائف جديدة فضلا عن حفظ الطبيعة القيمة والبيئة. ويدار هذا المشروع لتطوير الصورة الخضراء للمناطق الريفية في دالماسيا، وبدأ فيه برنامج دعم الأعمال التجارية الخضراء (GBSP) في عام 2008 لدعم "الأعمال التجارية الصغيرة" التي ستحفظ الثروة الطبيعية والتنوع البيولوجي في دالماسيا. وظهرت إمكانية وأهمية الأعمال التجارية الخضراء للتنمية الريفية في دالماسيا من 97 مشروعات خاصا بقيمة إجمالية تبلغ 22.2 مليون يورو. وتقوم هولندا بالاشتراك مع سويسرا بدعم مبادرة التنمية الخضراء (GDI)، التي تهدف إلى حشد التمويل من القطاع الخاص لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وتنفذ مبادرة التنمية الخضراء سجلا عاما، وحزمة معايير وأفضل الممارسات الدولية، للاعتراف بمناطق الحفظ المتحقق منها ودعمها (VCAs). وفي هولندا، فإن المشتريات الخضراء للمنتجات والخدمات تمثل 50 مليار يورو في العام. وتحتاج المشتريات العامة إلى أن تفي بمعايير بيئية واجتماعية. ويجري رصد وتقييم المشتريات والمعايير كل سنتين. وأفادت أوغندا أن أسواقها للمنتجات الخضراء، بما في ذلك البن والفاصوليا والقطن والذرة من الزراعة العضوية بلغت 2.6 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2012/2013.
الشراكة بين التنوع البيولوجي وقطاع الأعمال
21- أفادت الأطراف أن عددا من مبادرات قطاع الأعمال والتنوع البيولوجي، مثل شبكة قطاع الأعمال والتنوع البيولوجي في فنلندا؛ وفرقة العمل المعنية بأسواق النظم الإيكولوجية وتحالف رأس المال الطبيعي في المملكة المتحدة؛ ومبادرة "التنوع البيولوجي في شراكة طيبة" في ألمانيا؛ ومبادرة قطاع الأعمال والتنوع البيولوجي" في إسبانيا؛ ومنبر قطاع الأعمال والتنوع البيولوجي (B@B) في الاتحاد الأوروبي.
التنوع البيولوجي في تمويل المناخ
22- تساعد إيرادات المزادات من نظم الاتجار بالانبعاثات في الاتحاد الأوروبي على توليد الإيرادات لمشاريع المناخ/التنوع البيولوجي في ألمانيا، وقنلندا وإستونيا، وهي قيد النظر في عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والأنواع الأخرى لتراخيص الانبعاثات أو الائتمانات تستخدم لتحسين البصمة المناخية وحفظ التنوع البيولوجي. ومثال ذلك أن أدخلت الولايات الفيدرالية ميكلبورغ – بوميراينا الغربية، في ألمانيا تراخيص طوعية للانبعاثات لاستعادة أراضي الخث (Moorfuture) التي يمكن أن تشتريها الشركات المحلية لتحسين بصمتها المناخية، وما يسمى "حصة الغابات"، حيث يُدعى السائحون إلى الشراء الرمزي لشجرة لدعم برنامج برنامج حماية الغابات للسياحة ولتحسين البصمة المناخية لعطلاتهم. ومدونة كربون الغابات في المملكة المتحدة هي معيار طوعي لائتمانات الكربون التي تتولد من خلال استزراع وإدارة الغابات مع الامتثال لضمانات مدونة الكربون التي تضمن أن الغابات تدار على نحو مسؤول ومستدام وفقا للمعايير الوطنية. وفي هولندا، فإن برنامج تجريبي مشترك لـREDD+ (برنامج REDD+ الهولندي وقطاع الأعمال) بدأ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحفز وبناء سوق REDD+ الناشئة. وأبرزت أوغندا أيضا توليد الموارد المالية من تمويل تغير المناخ (مثل REDD+، ومشاريع الكربون الطوعية، وإعادة زراعة الغابات، والتكيف حسب النظام الإيكولوجي).
التمويل الإنمائي الدولي والتنوع البيولوجي
23- أشارت أوغندا إلى آلية مالية ابتكارية أخرى نتجت عن تعميم شواغل التنوع البيولوجي في المشروعات التي يمولها التمويل الإنمائي الدولي. فعلى سبيل المثال، قدم تطوير الطاقة الكهرومائية واستكشاف النفط في ألبرتين غرابن، قدما فرصا لحشد الموارد المالية من أجل حفظ التنوع البيولوجي.
24- وقدمت الأطراف بعض الأمثلة التي تبين أن الآليات المالية الابتكارية يمكن أن تؤدي إلى منافع اقتصادية من خلال توليد فرص العمالة. وتهدف بعثة الهند الخضراء (GIM) إلى زيادة تغطية الغابات/الأشجار وتعزيز حجز الكربون. ومن المرجح أيضا أن تؤدي البعثة إلى توليد 1,352 INR من فرص العمالة المهرة بالنسبة لـ28,000 شابا من شباب المجتمع. وبدأت مبادرة بلغاريا للوظائف الخضراء في عام 2010 وتهدف إلى مساعدة الأعمال التجارية الخضراء على تعيين الموظفين من خلال تغطية جزء من مدفوعاتهم. ويعتبر برنامج دعم الأعمال التجارية الحضراء ((GBSP في كرواتيا مثالا طيبا لبرنامج يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المناطق الريفية وإنشاء وظائف جديدة في القطاعات الاقتصادية التقليدية مثل الزراعة والسياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.
25- وذكرت الصين أن التمويل المالي ما زال يمثل المصدر الرئيسي للمدخلات المتعلقة بالتنوع البيولوجي في الصين، وأن التوعية المنخفضة عن التنوع البيولوجي وأهميته بين أصحاب المصلحة ما زالت تمثل العائق الرئيسي الذي يمنعها من استكشاف أنماط الإنتاج والاستهلاك الصديقة للتنوع البيولوجي. وبناء عليه، ستستمر الحكومة في أداء دور قيادي واستكشاف آلية لحشد الموارد الاجتماعية من خلال التعويضات الإيكولوجية، وتعويضات التنوع البيولوجي، وتمويل المنتجات الخضراء والتمويل البيئي، مع دمج الموارد الاجتماعية في إطار العمل الوطني الشامل. وسلطت هولندا الضوء أيضا على دور الحكومة في تيسير المبادرات الابتكارية من المجتمع.
26- وركز الاتحاد الأوروبي، في تقديمه على أن العمل الذي يقوم به الفريق الرائد المعني بالتمويل الابتكاري يمكن أن يقدم بعض المدخلات المفيدة في المناقشات التي تدور في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، مثلا عن طريق توضيح نطاق التمويل الابتكاري، وتحديد الفئات الفرعية لمبادرات التمويل الابتكاري، واقتراح بعض المبادئ التوجيهية من أجل تصميم واعتماد ونشر التمويل الابتكاري كجزء من حزمة أدوات للتمويل. وفي هذا الخصوص، لاحظ الاتحاد الأوروبي أن هناك نوعين من المبادرات: (1) مصادر ابتكارية للتمويل ("المصادر الابتكارية")، التي يمكن أن تولد تدفقات مالية جديدة؛ (2) وآليات ابتكارية للتمويل ("الإنفاق الابتكاري")، الذي يمكن أن يعظم من فاعلية استخدام الموارد. وتشمل المبادئ الرئيسية التي اقترحها الفريق الرائد ما يلي: (1) النهوض بنُهج أصحاب المصلحة المتعددين مع إشراك الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص على مستويات مختلقة من الإعداد؛ (2) وإعداد مقاييس للتمويل الحالي وتصميم أدوات تمويل جديدة لمعالجة المشكلات التي لم تحل بعد؛ (3) ونشر التمويل الابتكاري الناجح والاستناد إليه.
رابعا –
ملاحظات ختامية
27- أثارت بعض الآليات المالية الابتكارية المذكورة في إطار الغاية 4 من استراتيجية حشد الموارد نقاشا كبيرا في السنوات الأخيرة، بينما يمر عدد متزايد من البلدان بتجارب مع هذه الآليات أو يستخدمون بعضها بالفعل. ويمكن التذكير بأن التوصية 3/9 من الاجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، بالرغم من عدم نظر مؤتمر الأطراف في تلك التوصية، كانت قد أسردت خيارات ممكنة للسياسات بخصوص الآليات المالية الابتكارية. وتتوقع هذه التوصية، ضمن جملة أمور، تشجيع الأطراف، وفقا لقدرات كل منهم، على تنفيذ استراتيجية حشد الموارد التابعة للاتفاقية، واتخاذ دور نشط في العمليات الجارية لتعزيز التمويل الابتكاري. وتوقعت التوصية أيضا تشجيع الأطراف والحكومات والمنظمات المعنية على القيام بأنشطة ملموسة من أجل إعداد آليات مالية ابتكارية والنهوض بها واعتمادها، ودعت البلدان المتقدمة الأطراف إلى تقديم مساهمات مالية طوعية لدعم العمل الإضافي بشأن الآليات المالية الابتكارية من أجل تحقيق الأهداف الثلاثة للاتفاقية، بدون التقليل من التزاماتها بموجب المادتين 20 و21 من الاتفاقية (UNEP/CBD/WG-RI/3/INF/5).
28- ومنذ الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف، كانت هناك عدة تطورات بشأن الآليات المالية الابتكارية، تشمل ما يلي:
(أ)
خبرات تجريبية أكثر عن الآليات المالية الابتكارية يدعمها مرفق البيئة العالمية والاتحاد الأوروبي، وكذلك جهات مانحة أخرى؛

(ب)
تتاح الآن دراسات حالة أكثر ومبادئ توجيهية وطنية واستراتيجيات عن آليات مالية ابتكارية معينة؛

(ج)
تم تنظيم أنشطة أكثر لبناء القدرات في مجال الآليات المالية الابتكارية؛

(د)
تم تنظيم حوارات وأنشطة لبناء توافق الآراء؛

(ﻫ)
هناك تقارب أكبر بين مختلف أصحاب المصلحة حول الآليات المالية الابتكارية؛

(و)
المقرر 11/19، الذي يقدم مشورة بشأن تطبيق الضمانات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالنهُج السياساتية والحوافز الإيجابية المتعلقة بخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية؛ ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية.
29- وقدم موجز لآليات المالية الابتكارية (UNEP/CBD/COP/11/14/Add.3) وورقة المناقشة بشأن ضمانات لزيادة تمويل التنوع البيولوجي والمبادئ التوجيهية الممكنة (UNEP/CBD/COP/11/INF/7)، قدما معلومات ومعارف ومناظير، وقد كانت الوثيقتان متاحة للاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الطراف. ويبدو أن بعض المسائل المحددة في هاتين الوثيقتين ذات أهمية مستمرة، مثل: (1) التوعية المنخفضة والأهمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي بين أصحاب المصلحة؛ (2) والتكاليف التشغيلية العالية والمستمرة لنظم معينة؛ (3) والتسرب البيولوجي والاقتصادي؛ (4) وآثار الآليات القائمة على السوق على سبل عيش الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، فضلا عن (5) والتوزيع العادل والمنصف للمنافع والحصول على الموارد.
30- ويحتاج التطوير الإضافي للآليات المالية الابتكارية إلى معالجة التحديات والمخاطر المحددة بشأن الآليات المالية الابتكارية والنظر فيما يلي: (1) إنشاء أهداف وأغراض واضحة؛ (2) وتحديد الجهات الفاعلة الرئيسية واستهداف خدمات النظم الإيكولوجية؛ (3) والنهوض بنهج أصحاب المصلحة المتعددين وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة؛ (4) وإنشاء حقوق ملكية الأراضي وحقوق الحيازة/الملكية؛ (5) وكفالة التوزيع العادل والمنصف للمنافع والحصول على الموارد؛ (6) وتنفيذ تقييم المخاطر وتقييم الفرص؛ (7) وإعداد أدلة لأفضل الممارسات والمعايير لمعالجة المسائل التقنية؛ (8) وإنشاء نظام قوي للرصد والإبلاغ والتقييم؛ (9) وكفالة الشفافية والمساءلة. وتحتاج المناقشات حول الضمانات إلى النظر فيما يلي على الأقل: المنافع للتنوع البيولوجي؛ وقيم التنوع البيولوجي بالنسبة لسبل العيش المحلية؛ وحقوق الأفراد، والحصول على الموارد وسبل العيش؛ العمليات المحلية والقطرية/ المحددة المرتبطة بالمستوى الدولي؛ والشفافية، والمساءلة والالتزام بالضمانات؛ والأطر المؤسساتية لدعم الحوكمة الفعالة والمنصفة، بما في ذلك بناء القدرات.
----
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